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 أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين
 ()عثمان سيد على محمد علىد. 

 :المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 

  .وعلى آله وأصحابه الطاهرين

هاء والمحدثين في إفادة أحاديث فقد كثر كلام النقاد المحققين من الفق أما بعد:
أصح  -تعالى -فاقهم على أنه ليس بعد كتاب اللهطع والظن مع اتالصحيحين" الق"

 .من صحيحي البخاري ومسلم

فجمعنا في هذه الورقات صفوة كلام كل من الفريقين في هذا الموضوع، مع 
 .تثبيت ما نراه حقاً وراجحاً بالدلائل، ورد ما نراه مرجوحاً بأحسن الأدلة والوسائل

 في سبع نقاط رئيسية وهي: -إن شاء الله -وسيكون البحث فيها

 .تعريف الظن واليقين لغة واصطلاحاً وحكمهما -

 ." القطعان أقوال من قال بإفادة أحاديث "الصحيحينبي -

 .أدلة القائلين بإفادتها القطع -

 .أدلة القائلين بإفادتها الظن -

 مع ابن الصلاح وابن حجر فيما استثنياه من الأحاديث التي لا تفيد القطع -
 .من هذين الكتابين

 ." والخبر المشهوربين أحاديث "الصحيحين -

                                                 
()  .جامعة كسلا -كلية الدراسات الإسلامية -أستاذ مشارك: عثمان سيد على محمد علىد . 
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 .أهم نتائج البحث - 

-رجاء من الله وليس القصد وراء ذلك كله إلا الاقتداء بالحق والصواب،
 .جزيل الأجر والثواب -تعالى

 تعريف الظن واليقين لغة واصطلاحاً وحكمهما:
 .واليقين لغة واصطلاحاً  وقبل أن نخوض في البحث يجدر بنا أن نعرف الظن

فالظن لغة: يستعمل في معنى الشك: وهو التردد بين النقيضين بلا ترجيح 
 .(1)لأحدهما على الآخر عند الشاك 

ويستعمل بمعنى اليقين، قال ابن منظور: الظن شك ويقين، إلا أنه ليس بيقين 
 .(2)عيان، إنما هو يقين تدبر

بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم، ونقل  وقال الزبيدي: الظن هو التردد الراجح
عن المناوي أنه قال: الظن الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ويستعمل في 

 .(3)اليقين والشك

وهذا المعنى الأخير الذي قاله الزبيدي والمناوي هو لذي استقر عليه 
 .اصطلاح الأصوليين

الآخر في النفس من  قال الآمدي: الظن ترجيح أحد الاحتمالين الممكنين على
 .(4)غير قطع

                                                 

 .(68التعريفات للجرجاني  )ص:  (1)
 .(272/  13لسان العرب  ) (2)
 .(271/  9تاج العروس  ) (3)
 .(223/  1كام للآمدي  )الإح (4)
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وقال عبد العزيز البخاري : الظن ما كان جانب الثبوت فيه راجحا، ويسمى 
 . (5)غالب الرأي 

وقال القرطبي: الظن الشرعي هو تغليب أحد الجانبين، أو هو بمعنى 
 .(6)اليقين

 .(7)وقال أبو يعلى الفراء: الظن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر 

 .اليقين فلغة: العلم، وإزاحة الشك، وتحقيق الأمرأما 

واصطلاحاً: اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاده أنه لا يمكن إلا كذا، مطابقاً 
 .(8)للواقع غير ممكن الزوال

فالثابت باليقين لا شك في حجيته، ولا خلاف، وأما ما كان ثبوته مظنوناً 
 .في الأحكام والعقائدفأيضاً مقبول وحجة بإجماع علماء أهل السنة 

قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار 
فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إلا الخوارج وطوائف 

 .من أهل البدع

وقال: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويجعلها شرعاً، وديناً 
 (9).، على ذلك جماعة أهل السنةفي معتقده

                                                 

 (.389/  2(كشف الأسرار )5)
 (.481/  10نقد ابن حجر في فتح الباري  ) (6)
 .(83/  1العدة في أصول الفقه ) (7)
 .(370/  9(،  تاج العروس )457/  13لسان العرب  ) (8)
 .(8، 3/  1التمهيد ) (9)
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وقال أبو يعلى الفراء: الظن طريق للحكم إذا كان عن أمارة مقتضية للظن، 
 .(10)ولهذا يجب العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة، ويجب العمل بشهادة الشاهدين 

وقال الحافظ بدر الدين العيني: وإجراء الحكم بناء على غالب الظن واجب، 
ا به من قبول لشهادة العدول، وتحري القبلة، وتقويم وذلك نحو ما تعبدن

المستهلكات، وأرش الجنايات التي لم ترد مقاديرها بتوقيف من قبل الشرع، فهذا 
 .(11)ونظائره قد تعبدنا فيه بغالب الظن

وقال فخر الدين الرازي: العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه 
 .(12)بين الصحابة

عند من بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم، وكافة علماء أهل  وهو المختار
 .(13)السنة رضوان الله عليهم أجمعين

 أقوال القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع:
 .هـ(418( قول أبي إسحاق الإسفراييني )ت 1)

بار التي ": أهل الصنعة مجمعون على أن الأخقال في كتابه "أصول الفقه
" مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف الصحيحاناشتمل عليها "

فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها، قال: فمن خالف حكمه 

                                                 

 (. 83/  1العدة في أصول الفقه  ) (10)
 (.137/  22عمدة القاري  ) (11)
 (.509، 527/  2/  1المحصول  ) (12)
/  2(، المعتمد في أصول الفقه  )175، 174/  2انظر:الوصول إلى الأصول  ) (13)

 (.244/  1(، والإحكام في أصول الأحكام  )583
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خبراً منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة 
 .(14)بالقبول  

 .هـ( 478( قول إمام الحرمين الجويني )ت 2)

: لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في " الصحيحين " مما حكما قال
لما ألزمته الطلاق، لإجماع علماء  صلى الله عليه وسلمبصحته من قول النبي 
 .(15)المسلمين على صحته 

 .(507( قول ابن القيسراني )ت 3)

قال: أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في " الصحيحين " لأبي عبد الله 
ي، ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، أو ما كان على شرطهما البخار 

 .(16)ولم يخرجاه 

وقال: أما كتاب الترمذي وحده على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به وهو 
 .(17)ما وافق فيه البخاري ومسلما  

 .(643( قول ابن الصلاح )ت 4)

 بخاري ومسلم جميعاً قال: أهل الحديث كثيراً ما يطلقون على ما أخرجه ال
" ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه، لكن "صحيح متفق عليه

اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه، لاتفاقهما على تلقي ما اتفقا عليه 

                                                 

(، والسخاوي في فتح المغيث  13نقله عنه الزركشي في نكته علي ابن الصلاح  )ورقة /  (14)
(1  /51). 
 .(19/  1(، وشرح مسلم  للنووي )132، 131/  1ظر: تدريب الراوي  )ان (15)
 .(88، 87صفوة التصوف )ورقة /  (16)
 .(15( شروط الأئمة الخمسة )ص: 17)
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بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا 
 .(18)جا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن لمن نفى ذلك محت

 .(728( قول الإمام ابن تيمية الحراني )ت 5)

صلى الله عليه  لبخاري ومسلم مما يقطع بأن النبيقال: إن جمهور ما في ا
قاله، لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة  وسلم

 .لا تجتمع على خطأ

يث كذباً في نفس الأمر والأمة مصدقة له، قابلة له، لكانوا قد فلو كان الحد
أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب! وهذا إجماع على الخطأ، وذلك 

 .ممتنع

وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا 
ظني أن يكون الحق قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس 

في الباطل بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت 
 .باطناً وظاهراً 

ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته 
 .الأمة بالقبول تصديقاً له، أو عملا به أنه يوجب العلم

ي أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة، وهذا هو الذي ذكره المصنفون ف
ومالك، والشافعي، وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من 

 .أهل الكلام أنكروا ذلك

ولكن كثيرا من أهل الكلام، أو أكثرهم يوافق الفقهاء، وأهل الحديث والسلف 
 .على ذلك

                                                 

 (.25، 24( علوم الحديث  )ص: 18)
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هو الذي ذكره الشيخ أبو وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق، وابن فورك، و 
، وأمثالهم من أئمة الشافعية، وشمس الدين (19)حامد، وأبو الطيب، وأبو إسحاق، 

، وأبو الخطاب، وأبو الحسن (20)السرخسي وأمثاله من الحنفية، وأبو يعلى 
 .الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية

صديق الخبر موجباً للقطع به فالاعتبار في ذلك وإذا كان الإجماع على ت
بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع 

 .(21)أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة 

  .هـ( 751( قول ابن القيم الجوزية )ت 6)

لشيخ قال: اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره ا
أبو عمرو، ومن قبله من العلماء، كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره، فإن ما تلقاه 

                                                 

أبو إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الفيروز آبادي، الشيرازي، والشافعي  هو: (19)
( حصول العلم 300 -298أنكر في  التبصرة في أصول الفقه  )ص: هـ( 467المولود سنة )

(: خبر الواحد 40بخبر الواحد المحتف بالقرائن مطلقًا، وقال في  اللمع في أصول الفقه  )ص: 
 .الذي تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقة، سواء عمل به الكل، أو عمل البعض، وتأوله البعض

لصحيحين  اختاره بعدما ذكرناه من إنكاره مطلقا أولًا، ثم قلت: ولعل ما نسب إليه بخصوص  ا
والله  .وليس هذا ببعيد .اختياره لما تلقته الأمة بالقبول ثانياً، ثم ما هو في  الصحيحين  أخيراً 

 أعلم.
هـ( قال:  458( هو: محمد بن الحسين أبو يعلى الفراء، البغدادي، الحنبلي، توفي سنة )20)

من أربعة وجوه: أحدها: أن تتلقاه الأمة بالقبول، فدل ذلك على أنه حق،  الاستدلال يوجب العلم
لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ، ولأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته، 
لأن عادة خبر الواحد الذي لم تقم الحجة به لا تجتمع الأمة على قبوله، وإنما يقبله قوم ويرده 

 .(900/  3صول الفقه  )العدة في أ .قوم
 -18/40( راجع أيضاً  مجموع الفتاوى  )69 -66ص: مقدمة في أصول التفسير ) (21)

48). 



 مجلة علمية محكمة  –نسانية والاجتماعية مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الإ
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

124 

أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم، مفيد لليقين، ولا عبرة 
بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر 

دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على من الأمور الدينية بأهل العلم به 
الأحكام الشرعية إلا العلماء بها، دون المتكلمين والنحاة والأطباء، وكذلك لا يعتبر 
في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه 
 وعلله، وهم علماء الحديث، العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله،

 المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعيهم.

فكما أن العلم ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوماً 
لغيرهم فضلًا أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم 

مما لا شعور لغيرهم  لأقواله، وأفعاله، وأحواله يعلمون من ذلك علماً لا يشكون فيه
 . (22)به ألبتة 

 (.هـ 761( قول الحافظ صلاح الدين ابن كيكلدي العلائي )ت 7)

تفيد  -لإجماع الأمة على صحتها، وتلقيها بالقبول -قال: أحاديث الصحيحين
 .العلم النظري، كما يفيده الخبر المحتف بالقرائن

ام الحرمين، وقرره ابن وهذا هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وإم
 .(23)الصلاح، وقد ذكرته بدلائله في مقدمة "نهاية الأحكام " 

 .هـ( 774( قول الحافظ ابن كثير )ت 8)

قال: ثم حكى ابن الصلاح: إن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى 
أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع 

                                                 

نقله الشيخ الألباني في رسالته المسمَّاة  الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام  )ص:  (22)
 (.373/  2( من كتاب ابن القيم  مختصر الصواعق  )63، 62

 (.114المراد في أن النهي يقتضي الفساد  )ص: انظر: تحقيق  (23)
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ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته بصحة 
 .ووجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحاً في نفس الأمر، وهذا جيد

وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع 
د إليه، والله قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرش .بالصحة من ذلك

 .(24)أعلم 

  .هـ( 805( قول سراج الدين البلقيني )ت 9)

قال: وما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض 
الحفاظ المتأخرين عن جماعة من الشافعية كالإسفراييني أبي إسحاق، وأبي حامد، 

رخسي من الحنفية والقاضي أبي الطيب، وتلميذه أبي إسحاق الشيرازي، والس
والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وجماعة من الحنابلة كأبي يعلى، وأبي 
الخطاب، وابن حامد، وابن الزاغوني، وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، 
منهم ابن فورك، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة، أنهم يقطعون 

 .(25)بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول

 .(837( قول العلامة أبي الفيض الفارسي الحنفي )ت 10)

قال: ما روياه أو واحد فهو مقطوع بصحته، أي يفيد العلم القطعي نظراً لا 
 .ضرورة

 .(26)وقيل: لا يفيد إلا الظن، وعليه الأكثرون 

 

                                                 

 (.35( الباعث الحثيث  )ص: 24)
 .(101( محاسن الاصطلاح  )ص: 25)
 (.21، 20( جواهر الأصول  )ص: 26)
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 : ل الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي ( قو11)

 لو حلف بالطلاق أن قال: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا
قد صح  صلى الله عليه وسلمجميع ما في كتاب البخاري مما روي عن رسول الله 

قاله، لا شك في أنه لا يحنث، والمرأة  صلى الله عليه وسلمعنه، ورسول الله 
 .(27)بحالها في حبالته

 .هـ( 911( قول الحافظ جلال الدين السيوطي )ت 12)

ثير لابن الصلاح في هذه المسألة: قلت: وهو قال بعد أن ذكر موافقة ابن ك
 .(29)":وقال في "ألفيته في علم الحديث (28)الذي أختاره ولا أعتقد سواه 

 .هـ(852( قول الحافظ ابن حجر العسقلاني )ت 13)

 قال: قد يقع في أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار،
 :والخبر المحتف بالقرائن أنواع

: ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتف به هامن
 قرائن منها:

 .جلالتهما في هذا الشأن -

 .وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما -

وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في العلم من مجرد  -
 .كثرة الطرق القاصرة عن التواتر

                                                 

 .(22( نقله عنه ابن الصلاح في علوم الحديث  )ص: 27)
 (.134/  1( تدريب الراوي  )28)
 ( بتحقيق الأستاذ أحمد شاكر.3( )ص: 29)
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, وبما لم يقع ه أحد من الحفاظ مما في الكتابينهذا يختص بما لم ينتقدإلا أن 
التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد 
المتناقضات العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك 

 .(30)فالإجماع حاصل على تسليم صحته

 .هـ( 1176الله الدهلوي )ت  ( قول الشيخ ولي14)

قال: أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل 
المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون أمرهما 

 .مبتدع، متبع غير سبيل المؤمنين

جمعوا على القول فإن الشيخين لا يذكران إلا حديثا قد تناظرا فيه مشائخهما وأ
به والتصحيح له، كما أشار مسلم حيث قال: لم أذكر ها هنا إلا ما أجمعوا 

 .(31)عليه

 .هـ( 1250( قول الإمام الشوكاني )ت 15)

قال: لا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه 
كذا خبر الواحد إذا يفيد العلم، لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه، وه

تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له، ومن هذا القسم أحاديث 
صحيحي البخاري ومسلم، فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول، ومن لم يعمل 

 .(32)بالبعض من ذلك فقد أوله، والتأويل فرع القبول

                                                 

 .33 -30لنخبة، ص: شرح ا (30)
 (.134/  1( حجة الله البالغة )31)
 (.50، 49إرشاد الفحول )ص:  (32)
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أو أحدهما كلها وقال: فقد أجمع أهل هذا الشأن على أن أحاديث الصحيحين 
 .(33)من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته

 .هـ( 1352( قول الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفي )ت 16)

قال: اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا ؟ فالجمهور إلى 
ه إلى أنها تفيد القطع، وإلي -رضي الله عنه -أنها لا تفيد القطع، وذهب الحافظ

جنح شمس الأئمة السرخسي من الحنفية، والحافظ ابن تيمية من الحنابلة، والشيخ 
 .(34)ابن الصلاح، وهؤلاء وإن كانوا أقل عدداً إلا أن رأيهم هو الرأي

، (35)وهذا الذي قاله هؤلاء العلماء هو الذي اختاره الحافظ أبو طاهر السلفي،
ين بن محمد الأمين السندي في مع، والعلامة محمد ال(36)وأبو عبد الله الحميدي

المحاكمة بين النووي وابن غاية الإيضاح في و" ،(37)""دراسات اللبيب
 "إعمال الفكرفي كتابه " ،(39)، والشيخ إبراهيم بن الحسن الكوراني(38)"الصلاح

، والسيد أبو الطيب صديق «إنما الأعمال بالنيات»والرويات في شرح حديث 
 ، والشيخ محمد حسين(41)سن محمد صادق السندي، والشيخ أبو الح(40)حسن خان

                                                 

 .(230( قطر الولي  )ص: 33)
 (.45/  1( فيض الباري  )34)
 .نقله عن ابن القيم فيما سبق من كلامه (35)
 .(24عزاه إليه الحافظ ابن حجر في  شرح النخبة، )ص:  (36)
( 327إلى ص: 308موضوع في كتابه المذكور من )ص: أفرد دراسةً مستقلة لهذا ال (37)

 فأجاد فيه الكلام، وأفاد. جزاه اللّه خيرًا.
 (.309وهذا أيضاً كتاب له مستقل ذكره في كتابه  دراسات اللبيب  )ص:  (38)
هـ( ودفن  1101هـ( وتوفى سنة ) 1035(كان سلفي العقيدة، شافعي المذهب، ولد سنة )39)

 ( لابن الآلوسي.40رجمته في  جلاء العينين  )ص: ببقيع الغرقد. انظر: ت
 .(5/  1انظر: السراج الوهاج ) (40)
 (.25، 24( انظر: بهجة النظر  )ورقة / 41)
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، وأبو نصر عبد الرحيم (43)، ومحدث الهند الحافظ محمد الجوندلوى (42)الهزاروي 
، (45).والشيخ أحمد محمد شاكر القاضي المصري (44)بن عبد الخالق اليوسفي

، والشيخ محمد الأمين بن المختار (46)والشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي
 .(48)، والشيخ محمد عبد العزيز الرحيم آبادي(47)شنقيطيال

                                                 

( هو: أحد أفاضل تلامذة شيخ الهند السيد نذير حسين الدهلوي، له شرح حافل في اللغة 42)
بة الفكر انظر: )ص: الفارسية على شرح نخبة الفكر سماه  تصحيح النظر في توضيح نخ

62- 66.) 
هو: الإمام العلامة الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن فضل الدين الجُونْدَلوِي، ولد عام  (43)
هـ(. درَّس صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث أكثر من 1405هـ( وتوفي عام ) 1315)

محمد عبيد اللّه خمسين سنة فتخرج عليه طائفة كبيرة من العلماء الفضلاء، منهم العلامة 
الرحماني صاحب  مرعاة المفاتيح، والشيخ محمد عطاء اللّه حنيف صاحب  التعليقات السلفية  
على  سنن النسائي  وشيخنا العلامة أبو البركات أحمد المدراسي، وغيرهم. والكلام المعزو إليه 

تاره أيضًا (. واخ82 -81هو في كتابه القيم  بغية الفحول في شرح مختصر الأصول  )ص: 
فيما أجاب عن أسئلة الشيخ عبد الغفار حسن عنه التي نشرتها المجلة الأسبوعية  الاعتصام  

هـ(  1406/  4/  21في عددها الخاص بترجمة الإمام الجوندلوي، الصادرة من لاهور في )
 (.8على )صفحة: 

(، 274/  13ء  )( وفي  سير أعلام النبلا634/  2نقل عنه الذهبي في  تذكرة الحفاظ ) (44)
 .(12/  1( والشوكاني في  نيل الأوطار )27/  1والحافظ العراقي في  فتح المغيث  )

 (.5، 4(، وتعليقاته على  ألفية السيوطي  )ص: 37-35( انظر: الباعث الحثيث  )ص: 45)
 (.37/  2انظر: نشر البنود على مراقي السعود  ) (46)
 (.103انظر: مذكرة أصول الفقه  )ص:  (47)
 .(100 -95انظر:  حسن البيان فيما في سيرة النعمان  )ص:  (48)
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"،  حنيف صاحب "التعليقات السلفيةومن المعاصرين الشيخ محمد عطاء الله
والأستاذ ناصر الدين ( 49)والمؤلفات الشهيرة الأخرى، والدكتور صبحي الصالح

 (52)، والدكتور محمد عجاج الخطيب(51)، والدكتور محمود الطحان(50)الألباني
 .غيرهمو 

أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين القطع والذي يبدو مما قدمناه من 
نصوص العلماء على إفادة أحاديث الصحيحين القطع هو أن مستند رأيهم كان 

 أمرين:

: الادعاء بإجماع الأمة على صحة ما فيهما، وتلقيها بالقبول كما مر الأول
 .رمين الجويني، وغيرهمامن كلام أبي إسحاق الإسفراييني، وإمام الح

                                                 

( إلا أنه اختار رأي ابن حزم من إفادة كل 151( انظر: علوم الحديث ومصطلحه  )ص: 49)
 حديث صحيح القطع.

( قال: والحق الذي نراه ونعتقده أن كل حديث آحادي صحيح تلقته الأمة بالقبول من غير 50)
ن فيه، فإنه يفيد العلم واليقين، سواء كان في  الصحيحين  أو في نكير منها عليه أو طع

غيرهما، أما ما تنازعت الأمة فيه فصححه بعض العلماء، وضعفه آخرون، فإنما يفيد عند من 
 .(16صححه الظن الغالب فحسب.الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام  )ص: 

( بعد نقل كلام ابن 211يد  )ص: ( قال في كتابه  أصول التخريج ودراسة الأسان51)
الصلاح: وهذا لعمري زيادة في التأكيد على صحتها، وأنه لا يتطرق لصحتها أدنى ريب، ولا 
يظن أحد أن ابن الصلاح وحده هو الذي قال بهذا القول، لقد وافقه على قوله هذا عدد من 

 المتقدمين، بل هو مذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة.
ال: وأجمع العلماء على أن جميع ما في الصحيحين من المتصل المرفوع صحيح ( ق52)

: في المكتبة والبحث والمصادر  )ص انظر: كتابه  لمحات .بالقطع وأنهما أصح كتب الحديث
171). 
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: أن خبر الواحد إذا حفت به القرائن يفيد العلم، وأحاديث " الصحيحين " الثاني
ليست مجردة من القرائن، بل انضم إليها ما فيه كفاية لمزاحمة تطرق الاحتمالات 

 .الموهنة للأخبار

 ومن هذه القرائن:
 .: جلالة الشيخين في هذا الشأنالأولى

ما في تمييز الصحيح من الأحاديث عن الضعيف منهما على : وتقدمهالثانية
 .غيرهما

وهذا ما صرح به الحافظ ابن حجر العسقلاني، إلا أنه اعتبر التلقي بالقبول، 
 فجملة القول أن أحاديث والإجماع على صحة ما فيهما كقرينة من إحدى القرائن،

 .الصحيحين" احتفت بثلاث قرائن عند القائلين بقطعها"

نأخذ كل واحدة من هذه القرائن الثلاث ونتكلم عليها واحدة واحدة لكي  فنحن
 تتجلى صحة اعتبارها، وقوة صلاحها لإفادة القطع، فنقول:

أما الإجماع والتلقي فلا يستراب في وقوعه، فقد صرح به كبار فقهاء الأمة 
الإسلامية، وحصول القطع بمثل هذا الإجماع أمر مجمع عليه عند أهل الحق 

 .التحقيق من علماء الفقه والأصولو 

 :إسحاق الشيرازي من أئمة الشافعيةقال أبو 

خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقه سواء عمل الكل به، أو 
 .(53)عمل البعض، وتأوله البعض

                                                 

 .(40( اللمع في أصول الفقه  )ص: 53)
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وقال القاضي أبو يعلى الفراء من الحنابلة : الاستدلال يوجب العلم من أربعة 
 أوجه:

تتلقاه الأمة بالقبول، فدل ذلك على أنه حق، لأن الأمة لا تجتمع  : أنأحدها
 .(54)على الخطأ، ولأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته

وقال ابن تيمية في " المسودة " والقطع بصحة الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول، 
-والحنفية -عبد الوهاب كرهذ -لأجله قول عامة الفقهاء المالكيةأو عملت بموجبه 

: ل عبد العزيز البخاري من الحنفيةوقا ،(55)والشافعية، والحنبلية -فيما أظن
المشهور لما كان من الآحاد في الأصل كان في الاتصال ضرب شبهة صورة، 

 .(56)ولما تلقته الأمة بالقبول مع عدالتهم وتصلبهم في دينهم كان بمنزلة المتواتر 

ماء الأصول تدل على أن ما تمسك به القائلون بإفادة فهذه التصريحات من عل
  .أحاديث الصحيحين القطع من الدلائل في غاية من القوة والاعتبار

وأما ما يتعلق بجلالة الشيخين في هذا الشأن فهو أيضا أمر لا نزاع فيه بين 
 .نالمحدثين قديماً وحديثاً، وتواتر النقل عنهم بتقديمهما على غيرهما من المحدثي

قال الترمذي: لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة 
 .(57)الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل البخاري 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول: ما أخرجت خراسان مثل 
 .(58)محمد بن إسماعيل البخاري 

                                                 

 (.900/  3( العدة في أصول الفقه  )54)
 .(217( المسودة في أصول الفقه )ص: 55)
 (..368/  2( كشف الأسرار  )56)
 .(412/  12(سير أعلام النبلاء )57)
 (.121/  2(،  تاريخ بغداد  )421/  12سير أعلام النبلاء  ) (58)
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صلى الله بحديث رسول الله  : ما رأيت تحت أديم السماء أعلمزيمةوقال ابن خ
، ومثل هذا كثير جداً في (59)وأحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري  عليه وسلم

 .البخاري رحمه الله تعالى

وأما مسلم فقد قال أبو الفضل محمد بن إبراهيم: سمعت أحمد بن سلمة يقول: 
لى رأيت أبا زرعة، وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح ع

 .(60)مشائخ عصرهما  

وقال النووي: أجمعوا على جلالته، وإمامته، وعلو مرتبته، وحذقه في هذه 
الصنعة، وتقدمه فيها، وتضلعه منها، وقال: هو أحد أعلام أئمة هذا الشأن 

، ومثله كثير في (61)المعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق و العرفان 
 .الطول كتب التراجم تركناه مخافة

فكل هذه التصريحات دالة على جلالة الشيخين في هذا الشأن وتقدمهما على 
 .أهل عصرهما في معرفة الحديث وعلله

وهذا التقدم هو الذي وقع عليه اختيار الحافظ ابن حجر كقرينة تنشئ وحدها 
الاطمئنان للقلب على صدق ما حكما عليه بالصحة، ويصلح أن يتحول إلى 

 .أمر آخر معه اليقين بانضمام

 أما القرينة الثالثة وهي:

تقدم الشيخين في معرفة صحيح الحديث من سقيمه، فهي وإن كانت من     
لوازم ما سبق من التصريحات من العلماء بتفضيلهما وتقديمهما على غيرهما 

حاول تثبيت رأيه بقرينة  -رحمه الله -إلا أن الحافظ ابن حجر مطلقاً في الفن،
                                                 

 (.431/  12(،  سير أعلام النبلاء  )485هدي الساري  )ص:  (59)
 .(589/  2(، تذكرة الحفاظ  )579/  12( سير أعلام النبلاء  )60)
 (.91,  90/  2لأسماء والصفات  )( تهذيب ا61)
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، وأدق تعبيراً، وأخص دلالة على المقصود نسبة إلى ما سبق من القرينة أبعد تأثيراً 
 .الثانية

فنحن نورد عدة أمثلة لتكون مساعدة على فهم ما يريد الحافظ ابن حجر 
إثباته، وتبين وضوحاً معنى " تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما " وتؤكد 

طع عند وجودها في الأخبار وجود ما يدعيه ابن حجر من إفادة هذه القرينة الق
 .المروية في الصحيحين

: روى الحافظ الزيلعي حديثاً عن زيد بن أبي أنيسة ثم نقل فيه المثال الأول
بقوله: في بعض حديثه نكارة، ثم أجاب  -رحمه الله-جرحاً عن أحمد بن حنبل 

 الحافظ الزيلعي عن هذا الجرح قائلًا: هو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما
 .(62)العمدة في ذلك " 

: نقل الحافظ بدر الدين العيني جرح ابن المنذر لعبد الرحمن بن المثال الثاني
جابر بن عبد الله وحكم الأصيلي على حديثه بالاضطراب ثم قال: قد اتفق 

 .(63)الشيخان على تصحيح حديثه وهما العمدة في الصحيح  

دعوى بعض المحدثين بمعارضة : نقل الحافظ بدر الدين العيني المثال الثالث
حديث عقبة أخرجه النسائي وصححه ابن حبان بحديث مروي في صحيح 
البخاري فقال: حديث أنس لا يعارضه حديث عقبة، لأن تصحيح البخاري أقوى 

 .(64)من تصحيح غيره، والمعارضة تقتضي المساواة  

                                                 

 (.179/  1نصب الراية ) (62)
 (.24, 23/  24عمدة القارئ  ) (63)
 .(19/  22( عمدة القارئ )64)
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عيف، ثم : روى رواية أخرجها أبو داود عن طريقين: صحيح وضالمثال الرابع
( لا يقاوم صحيح البخاري، هذا فالصحيح منه )أي من أبي داودقال: ومع 

 .(65)فافهم

 .فقوله " فافهم " يدل على أنه يريد تنبيه القارئ على أهمية فحوى كلامه

وكذا الحافظ بدر الدين العيني رجح تصحيح الشيخين على تصحيح النسائي، 
ن هما العمدة في تصحيح الأحاديث، وابن حبان، وأبي داود بناء على أن الشيخي

 .وهذا معنى قول ابن حجر: " وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما (

فهذه التوضيحات لا تترك مجالًا للشك في صحة ما اختاره الحافظ ابن حجر 
من أن الشيخين كما يقدمان على غيرهما في معرفة هذا الفن عموماً كذلك لهما 

 .لأحاديث وتضعيفها خصوصاً مزية وتفوق في تصحيح ا

وكما أن التقدم في معرفة الفن عموما يعتبر قرينة تفيد اطمئنان القلب في 
حكمهما على الأحاديث صحةً وضعفاً، كذلك كونهما العمدة في التصحيح 
خصوصاً أيضاً قرينة ثانية تؤدي إلى مزيد من التأكيد في اطمئنان القلب، والجزم 

 .أعلمبصحة الحكم منهما، والله 

 أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين الظن:
وممن تكلم في هذا الموضوع بأبسط الأدلة هو الإمام محيي الدين النووي 

فنورد نص كلامهما  -رحمهما الله -مام أبو الفتح بن برهان البغداديالشافعي، والإ
ة نقدية كاملًا ثم نتكلم فيه بحثاً وتحقيقاً مع دراسة بعض جزئيات كلامهما دراس

 .شاملة

 :فقال النووي ردا على ابن الصلاح
                                                 

 (.22/  22عمدة القارئ  ) (65)
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وهذا الذي ذكره الشيخ خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: 
أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة تفيد الظن، فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد 

 .الظن لما تقرر

مة بالقبول إنما أفادنا ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأ
وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه، فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما 
يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن، فكذا الصحيحان، وإنما 
يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى 

 .به مطلقاً النظر فيه، بل يجب العمل 

وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر، وتوجد فيه شروط الصحيح، ولا 
يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه من 

 .(66)صلى الله عليه وسلمكلام النبي 

 :ال ابن برهانوق

عموا أن ما خبر الواحد لا يفيد العلم، خلافاً لبعض أصحاب الحديث، فإنهم ز 
رواه مسلم والبخاري مقطوع بصحته، وعمدتنا: أن العلم لو حصل بذلك لحصل 

 .لكافة الناس كالعلم بالأخبار المتواترة

ولأن البخاري ليس معصوما عن الخطأ فلا نقطع بقوله، لأن أهل الحديث، 
 وأهل العلم غلطوا مسلما والبخاري، وثبتوا أوهامهما، ولو كان قولهما مقطوعا به

 ولأن الرواية كالشهادة، ولا خلاف أن شهادة البخاري ومسلم لاستحال عليهما ذلك،
لا يقطع بصحتها، ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة لم يثبت الحق به، فدل على أن 

                                                 

 (.20/  1شرح مسلم للنووي  ) (66)
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قوله ليس مقطوعا به، وإن أبدوا في ذلك منعا كان خلاف إجماع الصحابة، فإن 
ما كانوا يقضون بإثبات الحقوق إلا  صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 

 .بشهادة شاهدين

ولا عمدة للخصم إلا أن الأمة أجمعت على تلقي هذين الكتابين بالقبول واتفقوا 
على العمل بهما، وهذا لا يدل على أنه مقطوع بصحتهما، فإن الأمة إنما عملت 

كان مقطوعا  بهما لاعتقاد الأمانة والثقة في الرواية، وليس كل ما يوجب العمل به
 .(67)بصحته

فهذا ما قاله النووي وابن برهان يتضمن عدة أمور حاولا بمجموعها الرد على 
من قال بإفادة أحاديث الصحيحين القطع، فنذكر واحداً واحداً منها على ما يليق 

 .بها من الإجابة عنها

: أساس رأي كل من النووي وابن برهان وغيرهما في الرد على من قال فأولا 
إفادة أحاديث الصحيحين القطع أمر واحد وهو: أن أحاديث الصحيحين غير ب

المتواترة آحاد، والآحاد لا تفيد إلا الظن، والعلم إنما يحصل من المتواتر، كما مر 
في كلام النووي وابن برهان، فقولهم هذا لا يستقيم جواباً في رأينا أصلًا، ولا 

 .رهيناسب لمقاومة ما ادعاه ابن الصلاح وغي

: إن المتواتر الذي يدعى بحصول العلم به كثيراً، ويكثر دورانه وتفصيل ذلك
في المناقشات الفقهية والعقائدية وغيرها، ويبالغ في الالتجاء إليه إثباتاً، ونفياً، 
وإلزاماً وتسليماً، لا يتسم بشيء من التحديد والانضباط في الوصف، بل اضطربت 

 .في تعريفه، وشرائطه، وما يفيد به، اختلافاً شديداً  فيه آراء الأصوليين، واختلفوا

                                                 

 (.174 -172، 2الوصول إلى علم الأصول ) (67)
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مع إنكار كثير منهم بإمكانيات وقوعه واحتمالات تحققه في الحديث النبوي 
الشريف، وذهاب الآخرين إلى الحكم بالمتواتر على بعض المعاني الشائعة 

وإن لم المشتهرة اشتهارا بالغا بمجرد شيوعها وذيوعها وذيوعها بالمتواتر المعنوي، 
تتحقق فيها الشروط المتخذ بها في كتب الأصول، ففي تعريفه نظريتان لأصحاب 

 الأصول:

تقوم إحداهما على إناطة حصول العلم في الأخبار بمجرد عدد معين من 
 .الأشخاص المخبرين

فاختار بعضهم الإثنى عشر، وبعضهم العشرين، وبعضهم الأربعين، وبعضهم 
بكثير، وهذه النظرية باطلة عند جمهور السبعين، وبعضهم أكثر منه 

 .(68)الأصوليين

قائمة على الاعتبار بتأثير صفات المخبرين على تنوعها، واختلاف  والثانية
فليست كثرة العدد عندهم إلا من إحدى الصفات  .هيئاتها في حصول العلم

 والقرائن، لا مجموعها، بخلاف ما قامت عليها النظرية الأولى، والمعتبر عندهم
في الحكم بالتواتر حصول العلم لا وجود الصفات المعنية، بل كل ما حصل به 

 .العلم فهو متواتر عندهم

قال الآمدي: وبالجملة فضابط التواتر ما حصل العلم عنده من أقوال 
 .(69)المخبرين، لا أن العلم مضبوط بعدد مخصوص

العلوم المجتناة  وقال إمام الحرمين: الكثرة من جملة القرائن التي تترتب عليه
 .(70)من العادات 

                                                 

 (.48، 47انظر: إرشاد الفحول  )ص:  (68)
 (.230/  1الإحكام في أصول الأحكام  ) (69)
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 .(71)وقال: وما من عدد تمسك به طائفة إلا ويمكن فرض تواطئهم على الكذب

وقال: فالعدد بعينه ليس مغنياً، إذ يتصور معه تقدير حالة ضابطة، وإيالة 
 .(72)حاملة على الكذب

كمال وقال ابن الأثير: إنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد، لا أنا ب
 .(73)العدد نستدل على حصول العلم

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : لا يعتبر في التواتر عدد محصور، بل 
يعتبر فيه ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم، وعدم تأتي 

 .(74)التواطؤ على الكذب منهم، إما لفرط كثرتهم، وإما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك

الناس من لا يسمى متواتراً إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم وقال: ومن 
حاصلًا بكثرة عددهم فقط، ويقولون: إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل 
ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا قول ضعيف، والصحيح ما عليه الأكثرون: 

وضبطهم، وقد إن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم ودينهم 
 .يحصل بقرائن تحتف بالخبر

وقال: إذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد، علم أن 
من قيد العلم بعدد معين، وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطا 

 .(75)عظيما

                                                                                                                       

 (.580/  1( البرهان في أصول الفقه  )70)
 .(572/  1( البرهان  )71)
 .(578/  1( البرهان  )72)
 (.122/  1( جامع الأصول  )73)
 (.212( المسودة في أصول الفقه  )ص: 74)
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 .هذه حقيقة التواتر عند المحققين من أهل الحديث والفقه والأصول

وي، ومن معه إن كان يريد بقوله: "العلم إنما يحصل من المتواتر" فالشيخ النو 
القسم الأول من المتواتر، فذاك مردود عند الأصوليين، وإن كان يريد المعنى 
الثاني للمتواتر الذي هو المعتمد عند المحققين، فلا سبيل له للرد على من قال 

المفيدة لليقين، فصح  بإفادة أحاديث الصحيحين القطع، لأنها محتفة بالقرائن
 .إطلاق المتواتر عليها، وبطل قوله: "إنها آحاد لا تفيد إلا الظن"

: قول النووي " ما اختاره ابن الصلاح هو خلاف المحققين والأكثرين "،  ثانياا 
أجاب عنه الحافظ ابن حجر بقوله: ما ذكره النووي من جهة الأكثرين، أما 

 .(76)ح أيضاً محققون المحققون فلا، فقد وافق ابن الصلا

وقال الزركشي: إن هذا الذي قاله ابن الصلاح هو قول جماهير الأصوليين 
 .(77)من أصحابنا وغيرهم

ونقل أبو إسحاق الإسفراييني وغيره إجماع أهل الصنعة على ذلك، كما مر، 
أحرى من  -فيما أرى -فهذا يزيف ما ادعاه الشيخ النووي، والاعتبار بقول هؤلاء 

 .إلى قول النووي وحدهالإصغاء 

قوله: "أحاديث الصحيحين غير المتواترة آحاد، والآحاد لا يفيد إلا الظن  -ثالثاا 
 ."قررلما ت

فهذا الإطلاق منه في إفادة الآحاد الظن لا غيره، فيه تساهل منه وخلاف لما 
 تقرر عند الأصوليين.

                                                                                                                       

 (.51, 48/  18( مجموع الفتاوى  )75)
 (.133/  1وي )نقله عنه السيوطي في تدريب الرا (76)
 .(13نكت الزركشي علي بن الصلاح )ورقة /  (77)
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العلم لأن المقرر في الأصول عند جماهير الأصوليين هو القول بحصول 
 .(78)بخبر الواحد إذا حفته القرائن

 .(79)واستخدم هو نفسه هذه القاعدة في شرح مسلم 

 .وإنما النزاع في إفادة خبر الواحد الظن أو العلم إذا تجرد عن القرائن

قال الشوكاني: إن الخلاف في إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا 
ويه، وأما إذا انضم إليه ما يقويه، أو كان كان خبر الواحد لم ينضم إليه ما يق

 .(80)مشهوراً، أو مستفيضاً، فلا يجري فيه الخلاف المذكور

والمقرر في الأصول هو هذا، فعجبا للشيخ كيف يدعي بهذا الإطلاق المرجوح 
في الأصول في موضع النقد والرد، ويعزوه إلى الأكثرين والمحققين من 

 .الأصوليين

قي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيها"، أيضاً غير : قوله: "تل رابعاا 
 صحيح من وجهين:

: أن التلقي لم يقع أصلًا على وجوب العمل بكل ما في هذين الكتابين الأول
ولم يصرح به أحد قبله ولا بعده من العلماء، والشيخ النووي إن كان يعتقد بذلك 

نسوخ، وفيهما ما لا يحتمل الوجوب فهو تساهل منه فاحش، لأن فيهما ما هو م
 .أصلا فكيف تصح دعوى وجوب العمل بما فيهما

                                                 

 .(234/  1(، والإحكام للآمدي )312/  2( راجع الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي )78)
(79) (5  /9.) 
 (49إرشاد الفحول )ص:  (80)
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: تلقي العلماء لهذين الكتابين بالقبول هو من حيث الصحة، لا من الثاني
 .حيث وجوب العمل بما فيهما كما فهمه الشيخ

: قولهما: لا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم  خامساا 
 .صلى الله عليه وسلممقطوع بأنه كلام النبي  على أنه

قلت: الحق أنه يلزم، لأن الأمة لا تجتمع على العمل بمقتضى دليل إلا إذا 
كان الدليل صحيحا في نفس الأمر، وهذا هو المختار عند غيرهما من 

 .(81)العلماء

: قول النووي : "يفترق الصحيحان في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج سادساا 
 .ى النظر فيه"إل

قلت: هذا هو الأمر الذي دعا ابن الصلاح وغيره من كثير من الأصوليين 
للحكم على أحاديث الصحيحين بالقطع بصحتهما، لأن الإجماع على عدم احتياج 
النظر في الإسناد لثبوت صحة ما فيهما يستلزم الإجماع على صدق ما فيهما في 

 .نفس الأمر

: قول ابن البرهان : لأن البخاري ليس معصوما عن الخطأ فلا نقطع  سابعاا 
بقوله، قول لم يجعله أحد دليلا لرأيه، ولم يقل من قال بإفادة أحاديث الصحيحين 
القطع بناء على عصمة البخاري ومسلم في اجتهادهما، وحكمهما على الأحاديث، 

فن، معترفان بالتقدم على وإنما قال نظرا إلى أن البخاري ومسلما إمامان في ال
غيرهما، صححا مجموعة من الروايات التي أخذتها علماء الأمة بحثا وتنقيبا، ثم 

                                                 

(، 67(، مقدمة في أصول التفسير )ص: 900/  3انظر: )العدة في أصول الفقه( ) (81)
 .(25، 24ث لابن الصلاح )ص: علوم الحدي
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اتفقت كلمتهم على موافقة الشيخين تصديقا لها، وعملا بها، وتأويلا لما يحتاج 
 .التأويل منها

 .فهذا الاتفاق من الأمة يثمر اعتقاد صدق ما فيهما في نفس الأمر

ه: لأن أهل الحديث وأهل العلم غلطوا مسلما والبخاري، وثبتوا : قولثامناا 
 أوهامهما، ليس له أي تأثير فيما نحن في إثباته، وجوابنا من وجوه:

: إن بعض الحفاظ وإن انتقدوا ما يقارب بمائتين وعشرة أحاديث من أولا 
بما في الصحيحين، وبينوا عللها، إلا أن الأمة لم تقبل هذا النقد، واستمر العمل 

هذين الكتابين من غير اعتداد بهذه الانتقادات، هذا وقد تولى بالتصريح بزيفها، 
والتوضيح بردها وإبطالها، والتبيين بخطأ من أخطأ عليهما، كثير من المحدثين، 

 نذكر كلام بعض منهم:

قال النووي في "مقدمة شرح البخاري ": قد استدرك الدارقطني على البخاري 
فطعن في بعضها، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ومسلم أحاديث 

ضعيفة جدا، مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر 
 .(82)بذلك 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي : ما احتج البخاري ومسلم به من 
الطعن المؤثر جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم، محمول على أنه لم يثبت 

 .(83)مفسر السبب 

                                                 

 (.346نقله عنه ابن حجر في هدى الساري )ص:  (82)
 (.25/  1نقله عن النووي في شرح مسلم ) (83)
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وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: إذا جزم بالخبر وصححه واطلع غيره فيه  
على علة قادحة فيه قدمت على تصحيح ذاك، ما عدا تصحيح الشيخين لاتفاق 

 .(84)الأمة على تلقي ذلك منهما بالقبول

يكون قوله  وقال الحافظ ابن حجر: فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما
معارضاً لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع 

 .(85)الاعتراض من حيث الجملة  

وقال الشوكاني: فقد أجمع أهل هذا الشأن على أن أحاديث الصحيحين، أو  
أحدهما كلها من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته، وعند هذه الإجماعات 

وقد دفع أكابر الأمة من تعرض للكلام على  ويزول كل تشكيك،تندفع كل شبهة 
شيء مما فيهما، وردوه أبلغ رد، وبينوا صحته أكمل بيان، فالكلام على إسناده بعد 
هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها، فكل رواته قد جاوز القنطرة، وارتفع عنهم القيل 

ولهم طعن طاعن، أو توهين والقال، وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام، أو يتنا
 .(86)موهن

، والحافظ بدر الدين (88)، وجمال الدين الزيلعي (87)وبمثله قال ابن دقيق العيد 
 .، وغيرهم(89)العيني 

                                                 

 (.81انظر: جامع التحصيل )ص:  (84)
 (.347هدي الساري )ص:  (85)
 (.231، 230قطر الولي )ص:  (86)
 .(327 -325الاقتراح )ص:  (87)
 (.341/  1نصب الراية ) (88)
 (.39، 19، 8/  1راجع عمدة القاري ) (89)
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: وإن سلمنا أن بعض هذه الإيرادات واردة، فغاية أمرها أنها تؤثر في  ثالثاا 
متون، لأن عين السند الذي خرج به المتن من غير أن تؤثر أي تأثير في ال

المحدث قد يرى المتن بسند يحتمل وجها من وجوه النقد، طلبا للعلو، أو بيانا 
لشيء من اللطائف الإسنادية، أو إغراباً على البعض، وغيرها من المقاصد، مع 
أن المتن يكون معروفا، مرويا بأسانيد أخرى صحيحة سالمة، من كل وجوه النقد، 

، ويؤكد قولنا ما نقله سعيد بن (90)العلماء  وجميع احتمالات الخطأ كما صرح به
عمرو البرزعي من اعتراض أبي زرعة على مسلم لإخراجه عن بعض الضعفاء 

 .في كتابه وإجابة مسلم عنه

قال البرزعي: حضرت أبا زرعة وذكر صحيح مسلم فأنكر عليه روايته فيه 
 .عن أسباط بن نصر، وقطن بن نسير، وأحمد بن عيسى المصري 

: قال لي مسلمما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة فقال: فل
إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ابن عيسى ما قد 
رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من 

من رواية رواية أوثق منهم بنزول، فاقتصر على ذلك، وأصل الحديث معروف 
 .(91)الثقات

إذا أخرجا لمن  -رحمهما الله -ولذلك قال الحافظ الزيلعي: صاحبا الصحيح
تكلم فيه، فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه، وظهرت شواهده، وعلم أن له 

 .(92)أصلًا، ولا يروون ما تفرد به، سيما إذا خالفه الثقات  

                                                 

 .(158(، مقدمة تحفة الأحوذي )ص: 221/  1انظر:: شرح مسلم للنووي ) (90)
 (.26، 25/  1نقله النووي في شرح مسلم ) (91)
 (.341/  1نصب الراية ) (92)
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قابلة للنقد كتسويته بين الرواية هذا وفي كلام ابن برهان المذكور أمور أخرى 
والشهادة، مع أن الصحيح عند المحدثين وأصحاب الأصول عدم التسوية من كل 
الوجوه، فتركناه لحال الطول، ولعدم صلتها بالموضوع، والذي يبدو من دراسة هذه 
الانتقادات هو أن الشيخ النووي يعترف بكل ما يعترف به غيره من إجماع الأمة 

عمل بما في هذين الكتابين والإجماع على عدم احتياج النظر في على صحة ال
السند عند العمل بما فيهما إلا أنه ينكر ما يستنتجه غيره من هاتين المقدمتين من 

 .حصول العلم بصدق ما فيهما

ومن تأمل فيما سبق حق تأمل لم يخف عليه أرجحية ما اختاره ابن الصلاح 
ن القطع لما انضم إليها من القرائن المؤثرة في وغيره من إفادة أحاديث الصحيحي
 .إفادة العلم بها تأثيرا قويا، والله أعلم

 مع ابن الصلاح وابن حجر :
وبعد أن انتهينا من إيراد أدلة القائلين بقطعية أحاديث الصحيحين، وظنيتها، 
 ودراستها النقدية الموجزة نتوجه إلى ما استثناه ابن الصلاح وابن حجر من عموم

 .الحكم بقطعية ما في الصحيحين

 وجملة ما استثنياه منها على نوعين:

: ما انتقده الحفاظ كالدارقطني وغيره، بدليل أنه لم يقع عليه الإجماع الأول
 .. استثناه ابن الصلاح ووافقه على ذلك ابن حجر(93)المفيد للقطع  

حالة أن يفيد : الأحاديث التي وقع التعارض بينها حيث لا ترجيح، لاستالثاني
 .(94)المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر 

                                                 

 (.25علوم الحديث )ص:  (93)
 (.23، 22شرح النخبة )ص:  (94)
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وتفرد بإخراج هذا النوع من أحاديث الصحيحين ابن حجر، ولم يؤثر عن أحد 
 .غيره من المحدثين، حسب معرفتي، وهذا الاستثناء بنوعيه لا نراه صحيحاً 

من الحفاظ تتوجه إلى أما النوع الأول: فلأن انتقادات الدارقطني وغيره 
الأسانيد والمتون سالمة من النقد، كما سبق تقرير ذلك، ومحل الإجماع هو المتون 

 .لا الأسانيد

وعلى تقدير توجه هذه الانتقادات إلى المتون لا يلزم أيضا إخراجها من جملة 
 .ما وقع عليه الإجماع

لى صحة وذلك لأن الدارقطني وغيره طائفة قليلة جدا نسبة للمجمعين ع
أحاديث الصحيحين، والمخالفة الضئيلة لا تقدح في انعقاد الإجماع عند الجمهور 

، وأما ما استثناه ابن (95)من الأصوليين كما صرح به الحافظ بدر الدين العيني
حجر مما ظاهره التعارض من أحاديث الصحيحين فليس بصحيح أيضا في رأينا 

 لوجوه:

ض الآيات أيضا في رأي بعض الفقهاء : إن التعارض قد حصل بين بعأولا 
ولم يحكم أحد عليها بظنية ثبوتها بمجرد هذا التعارض، بل استمر الحكم بقطعية 
القرآن كله على حسب اتفاق الأمة وإجماعها على ذلك، فهذا يدل على أن انتزاع 
حكم القطعية عما وقع الإجماع على صحته استنادا على وقوع التعارض في 

 .فوض عند العلماء في حق القرآنظاهر النظر مر 

فوجب أن يكون في حق السنة مرفوضاً أيضاً لعدم وجود الفارق المؤثر بينهما 
 في الوصف المذكور.

                                                 

 (.42، 25/  2عمدة القاري ) (95)
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: ذهب الإمام الشافعي وغيره من المحدثين إلى أن الحديث إذا كان ثانياا 
ين ، أما التعارض ب(96)صحيحاً على شرط المحدثين لا يكون مخالفاً للكتاب أبداً 

الأحاديث فأجاب عنه الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: ولم نجد عنه حديثين 
مختلفين إلا ولهما مخرج، أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت، إما بموافقة 

 .(97)الكتاب، أو غيره من السنة، أو بعض الدلائل 

حديثان  صلى الله عليه وسلموقال ابن خزيمة: لا أعرف أنه روى عن النبي 
 .(98)بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما  

فدعوى ابن حجر بالتعارض حيث لا ترجيح مرفوض بتصريحات هؤلاء 
 .الأئمة

: إن الحافظ ابن حجر عندما اختار استثناء ما ظاهره التعارض كان عليه ثالثاا 
ضا لا يمكن دفعه أن يعين ذلك، ويشير إلى الأحاديث التي هي متعارضة تعار 

أصلا، من أي وجه من الوجوه؟ لتكون بين عيني الحفاظ المتأخرين عنه، ولتجرى 
عليها أسس البحوث والمناقشات كما جرت على انتقادات من انتقدها قبل، فتأتي 
بالنتيجة النهائية، إما الحكم عليها بالتعارض حقيقة، وإما الحكم بالذهول، 

 .التعارض والقصور، والعجز على مدى ذلك

لأن العقول تتضارب والمدارك تتباين، والمراتب العلمية تتفاوت، فرب دليل 
 .يتعارض عند أحد، مع أن غيره يجد له محملًا صحيحاً 

 
 

                                                 

 (.83راجع بغية الفحول )ص:  (96)
 (.216انظر: الرسالة للشافعي )ص:  (97)
 .(185، 184نقله عن الشيخ الكندي في الأجوبة الفاضلة )ص:  (98)
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 بين أحاديث الصحيحين والخبر المشهور :
بعد تقرير أدلة القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع، والمنكرين لذلك، 

و تحديد مرتبتي أحاديث الصحيحين والخبر المشهور من نأتي إلى أمر آخر وه
والذي نراه حقا هو أن أحاديث الصحيحين أعلى مرتبة من الخبر  .حيث الثبوت

 المشهور، ودليلنا على ذلك من وجوه:

: إن المحدثين قد أطبقت كلمتهم على أن أعلى درجات الصحيح ما اتفق  أولا 
عليه عند المتبحرين، كما صرح به الشيخ عليه الشيخان، بل كاد أن يكون مجمعا 

 .، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصحيح مشهوراً أو غير مشهور(99)اللكنوي 

 : أحاديث الصحيحين متلقاة بالقبول، وقال ابن حجر : ثانياا 

هذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن 
  .(100)التواتر

ر عن أحاديث الصحيحين عندما ذكر أنواع الخبر المحتف ولذلك أخر المشهو 
 .بالقرائن

: أحاديث الصحيحين وقع على صحتها الإجماع كما سبق، ودلالة  ثالثاا 
 .(101)الإجماع أقوى من الخبر المشهور كما صرح به الحافظ بدر الدين العيني

فمقتضى هذه الأمور أن يكون الخبر المشهور الذي لا يوجد في     
 .يحين أنزل مرتبة من أحاديث الصحيحينالصح

 
                                                 

 (.202الأجوبة الفاضلة )ص:  (99)
 .(24، 21شرح النخبة )ص:  (100)
 .(233/  20عمدة القاري ) (101)
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 أهم نتائج البحث:
 وأهم ما وصلنا إليه من النتائج بعد البحث هي:

إن القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع جمع لا يستهان بهم، ومن بينهم 
 .الحفاظ المحدثون، والفقهاء المحققون 

حيث الأصول واطراد أدلة القائلين بإفادتها القطع في غاية من الاعتبار من 
 .العادة

أدلة من قال بظنيتها بعضها في غاية من السقوط والوهن، وبعضها قضايا 
جامدة، ضيقة النطاق، تلائم بمناهج أهل الكلام أكثر من أن توافق بطبيعة 

 .مقتضيات الشرع والعرف عند علماء الإسلام

التواتر  إن الأحاديث المفيدة للقطع كثيرة، من غير أن يتكلف في إطلاق
 .عليها، وتحقيقه فيها

كل ما أفاد العلم فهو متواتر، سواء حصل العلم بكثرة عدد المخبرين، أو 
 .لصفة ديانتهم وأمانتهم، أو لضبطهم وإتقانهم

ما انتقده بعض الحفاظ من أحاديث الصحيحين لا يلزم إخراجه من القطعية 
تون، ولكونه مخالفة ضئيلة لمجرد هذا النقد لكونه متوجهاً إلى الأسانيد دون الم

 .غير قادحة في انعقاد الإجماع عند طائفة من الأصوليين

استثناء الحافظ ابن حجر ما ظاهره التعارض من القطع نظريه شخصية 
 .ضعيفة تحتاج إلى التمثيل الواقعي من أحاديث الصحيحين

أحاديث الصحيحين أقوى صحة، وأعلى رتبة من الخبر المشهور وصلى الله 
 .لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينوس
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 .بهجة النظر على شرح نخبة الفكر لأبي الحسن محمد صادق السندي -11
 .مخطوط
تاريخ بغداد، لأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  -12

هـ(، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، 463فى: الخطيب البغدادي )المتو 
 .م 2002 -هـ 1422بيروت، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الغرب الإسلامي 

التبصرة في أصول الفقه، لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي  -13
دمشق،  –الناشر: دار الفكرالشيرازي أبو إسحاق، تحقيق : د. محمد حسن هيتو، 

 .هـ1403الأولى الطبعة: 
تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد للحافظ العلائي، المؤلف:  -14

 .هـ (، الناشر: دار الكتب الثقافية 761خليل بن كيكلدى العلائى )المتوفى: 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لجلال الدين عبدالرحمن ابن أبي  -15

دار الكتب الحديثة،  الطيف، لوهاب عبدا هـ(، تحقيق عبد911بكر السيوطيهِ )ت
  .م1966 -هـ 1385القاهرة،الطبعة الثانية 

تذكرة الحفاظ: للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  -16
 .م(1970-هـ1390هـ(، دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الرابعة )748)ت

 .م 1891ر تصحيح النظر للهزاري، مطبعة محمدي لاهو  -17
تهذيب الأسماء واللغات، للعلامة أبى زكريا محيي الدين بن شرف  -18

 هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.676النووي )ت 
جامع الأصول في أحاديث الرسول، لمجد الدين أبو السعادات المبارك  -19

بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
التتمة تحقيق بشير عيون،  -هـ(، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط 606توفى : )الم

 .مكتبة دار البيان، الطبعة : الأولى -مطبعة الملاح  -الناشر : مكتبة الحلواني 
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جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي  -20
 –الناشر: عالم الكتب أبو سعيد العلائي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي،

 .م1986 -هـ 1407الطبعة : الثانية  بيروت،
جواهر الأصول، لأبي الفيض الفارسي الهروي، المكتبة العلمية  -21

 .للغنكافي بالمدينة المنورة
حجة الله البالغة، للإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم  -22

مكتبة المثنى،مكان  -الكتب الحديثة  تحقيق: سيد سابق، الناشر دار الدهلوي،
 بغداد. –النشر القاهرة 

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، المؤلف : محمد ناصر الدين  -23
 الألباني
 .حسن البيان فيما في سيرة النعمان لعبد العزيز الرحيم آبادي -24
 .حصول المأمول لصديق حسن خان -25
لجنة الأحياء الأدب السندي  .المعين السنديدراسات اللبيب لملا محمد  -26
 .كراتشي
الرسالة، للإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد محمد  -27

 شاكر، الناشر : دار الكتب العلمية.
 .السراج الوهاج لصديق حسن خان، المكتبة الأثرية سانكله هل باكستان -28
 محمد بن أحمد بن عثمان سير أعلام النبلاء: للإمام أبي عبد الله -29

هـ(، تحقيق: مجموعة من الأساتذة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 748الذهبي )
 .م1982-هـ1402الأولى 
 .د. ماهر ياسين الفحل تحقيق: شرح التبصرة والتذكرة، للحافظ العراقي، -30
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شرح مسلم لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  -31
 .هـ1392بيروت، الطبعة: الثانية  –هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 676
 .شرح النخبة لابن حجر، بتحقيق: محمد فيات الصباغ، مكتبة الغزالي -32 

شروط الأئمة الخمسة محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن  -33
 .القيسراني
 .صفوة التصوف لابن طاهر، مخطوط -34
ة الكبرى للإمام العلامة: تاج الدين بن علي بن عبد طبقات الشافعي -35

الكافي السبكي، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د.عبد الفتاح محمد الحلو، 
 .هـ1413الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية  

العدة في أصول الفقه، للقاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد  -36
هـ(، حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد 458الفراء )المتوفى :  بن خلف ابن

 -هـ1410: الثانية الطبعةبن علي بن سير المباركي، الناشر: بدون ناشر، 
 .م1990
علوم الحديث ومصطلحه، للدكتور: صبحي إبراهيم الصالح )المتوفى:  -37
الخامسة عشر  الطبعة: لبنان، –هـ(، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت1407
 .م1984
علوم الحديث لابن الصلاح، بتحقيق نور الدين عتر، المكتبة العلمية  -38

 .بالمدينة المنورة
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني الحنفي، الناشر:  -39

 .دار الفكر
فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام أبي الفضل أحمد بن عليهِ ابن  -40
  .هـ(، المطبعة السلفية، بمصر852)ت العسقلانيحجر 
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 فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للإمام أبي الخير محمد بن عبد -41
الرحمن ابن محمد بن  هـ(، تحقيق عبد902الرحمن بن محمد السخاوي )ت

  .م1968-هـ1388عثمان، المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية 
لى صحيح البخاري، تأليف: )أمالي( محمد أنور شاه بن فيض الباري ع -42

هـ(، تحقيق: محمد 1353معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي )المتوفى: 
لبنان، الطبعة: الأولى  –بدر عالم الميرتهي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت

 .م 2005 -هـ  1426
محمد بن عبد الله قطر الولي على حديث الولي، لمحمد بن علي بن  -43

تحقيق: إبراهيم إبراهيم هلال، الناشر: دار  هـ(،1250الشوكاني اليمني )المتوفى: 
 .مصر، القاهرة -الكتب الحديثة 

مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  -44
: دار عامر الجزار، الناشر -هـ(، تحقيق: أنور الباز728الحراني )المتوفى: 

 .م2005 -هـ 1426الطبعة: الثالثة  الوفاء،
المحصول في علم الأصول، لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي،  -45

بن سعود  تحقيق: طه جابر فياض العلواني، الناشر: جامعة الإمام محمد
 هـ.1400الرياض، الطبعة: الأولى  –الإسلامية

 .عامة للكتابمحاسن الاصطلاح للبلقيني، الهيئة المصرية ال -46
 .مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة -47
المستصفى في علم الأصول، لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد،  -48

 .هـ1413بيروت، الطبعة: الأولى  –الناشر: دار الكتب العلمية
بد الحليم المسودة في أصول الفقه، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن ع -49

بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
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 هـ(، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد، الناشر :728الدمشقي )المتوفى: 
 .القاهرة –المدني
مقدمة في أصول التفسير، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  -50

عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي  بن عبد السلام بن
هـ(، الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، الطبعة: 728الدمشقي )المتوفى: 

 .م1980 -هـ1490
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  -51

 .بيروت –العلميةالناشر : دار الكتب ، المباركفوري أبو العلا
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد  -52

هـ(، 923الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )المتوفى: 
 .مصر -الناشر: المكتبة التوفيقية، القاهرة

 .ةنشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي، المملكة المغربي -53
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج  -54

الزيلعي، لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )المتوفى: 
 –بيروت -ة الريان للطباعة والنشرهـ(، تحقيق: محمد عوامة، الناشر: مؤسس762

 -هـ1418ودية، الطبعة : الأولى السع –جدة -لبنان، دار القبلة للثقافة الإسلامية
 .م1997
 .نكت الزركشي على علوم ابن الصلاح، مخطوط -55
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن  -56

 .: مكتبة الدعوة الإسلامية القاهرةالناشر، علي بن محمد الشوكاني
 .نة المنورةهدى الساري لابن حجر، المكتبة السلفية، المدي -57
 .الوصول إلى الأصول، لابن برهان البغدادي، مكتبة المعارف الرياض -58


